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تتمة الإفتتاحية

لا تفريط ولا مساومة على استقلال مؤسسات المجتمع المدني ودورها الرقابي
ليُلغى على الفور القرار بقانون المُعدل لقانون الجمعيات

ثلاثة  وقبل  بقانون  بقرار  الأهلية  والهيئات  الخيرية  الجمعيات  قانون  تعديل 

لشروط  صريحة  وبمُخالفة  التشريعية،  الانتخابات  إجراء  موعد  من  أشهر 

على  الإجهاز  تضمن  نحو  على  الأساسي،  القانون  من   43 المادة  إعمال 

استقلالية  مؤسسات المجتمع المدني وإلزامها بصياغة أهدافها وأنشطتها بما 

يخدم تنفيذ خطط وزارات الاختصاص، يُمثل انتهاكاً فظاً لمبادئ الديمقراطية 

والتعددية التي كفِلها القانون الأساسي في المادة 9 و 26 منه، وإلغاءً للدور 

الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني على الأداء الحكومي وتحويلها إلى أدوات 

وجودها،  ومبرر  المؤسسات  لاستقلال  اغتيال  إنه  حكومية،  لقرارات  تنفيذية 

للمطالبة  عالياً  الصوت  بقانون ورفع  القرار  لهذا  الانصياع  يتطلب رفض  ما 

ومتطلبات  المجتمع  أمن  يهدد  فهو خطر  أو شرط،  قيد  دون  الفوري  بإلغائه 

مؤسسات  استقلال  على  مساومة  ولا  تفريط  فلا  مواطنيه،  ومصالح  استقراره 

أمن  تهديد  على  صمت  ولا  مشاركة  ولا  الرقابي،  ودورها  المدني  المجتمع 
العاملين في مؤسسات المجتمع المدني وموظفيها ولا قبول لتحويلهم إلى سوق 

البطالة تحت أي ظرف وأي سبب.    
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فقهاء وخبراء قانونيون يجمعون على إنطواء القرارات بقوانين المُعدلة للتشريعات القضائية 
على مثالب تشريعية ومخاطر دستورية تودي بمنظومة العدالة 

أصدر  حيث  والقانون«  »العدالة  مجلة  دوريته  إصدار  »مساواة«  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  واصل 
مؤخراً »آذار 2021« العدد 38، والذي خصصه لتعليق فقهاء القانون العام وقضاة يُشغلون مناصب رفيعة في المحكمة 
القضائية،  للتشريعات  المُعدلة  بقانون  القرارات  المصرية ومحامين مختصين من كل من مصر والأردن على  الدستورية 
وأستاذ  المصرية،  العليا  الدستورية  المحكمة  رئيس  نائب  سالمان  عبدالعزيز  الدكتور  المستشار  المعلقون  أجمع  حيث 
القاهرة  بجامعة  الحقوق  كلية  في  وأستاذه  العام  القانون  في  والفقيه  فكري،  فتحي  الفقيه  القاهرة  جامعة  في  العام  القانون 
على  الأردن،  من  الرشدان  محمود  والمحامي  عبيدات،  لؤي  المتقاعد  والقاضي  والمحامي  سيد،  عيد  رفعت  الدكتور 
معرض  في  سالمان  عبدالعزيز  المستشار  أكد  حيث  جسيمة،  دستورية  مخالفات  على  المذكورة  بقوانين  القرارات  إنطواء 
تعليقه على القرار بقانون المُعدل لقانون تشكيل المحاكم، أكد على أن إنفراد السلطة التنفيذية في تقدير حالة الضرورة 
جموحها  من  عاصم  لا  ومطلقة  كاملة  تشريعية  سلطة  إلى  الاستثنائية  التشريعية  الرخصة  يحوّل  إذ  دستوري،  غير 
وانحرافها، وأشار إلى أن القرار بقانون لا يصلح لتنظيم جميع الموضوعات، ولا يُتخذ كسلطة تشريعية طويلة الأمد، 
وأكد  للبرلمان،  دستورياً  المعقودة  التشريعية  الولاية  على  التنفيذية  السلطة  فيها  تتغول  مطلقة  تشريعية  ممارسة  أو 
على أن الرغبة في التغيير ومعالجة بعض المسائل لا تُعطي مبرراٌ لرئيس السلطة التنفيذية لإصدار قرار بقانون، وفي 
ذات الاتجاه ذهب المحامي والقاضي المتقاعد الأستاذ لؤي عبيدات بوصفه للقرار بقانون المذكور بأنه مليء بالاختلالات 
أكد  القضائية  السلطة  لقانون  المُعدل  بقانون  القرار  تعليقه على  الدستورية، وفي معرض  والمخالفات  والعوار  والأخطاء 
الفقيه الدكتور رفعت عيد سيد على : لا يحظى القضاة مطلقاً بثقة المواطنين إذا ترسخ الظن بأنهم يعملون باعتبارهم 
القضائية  السلطة  لقانون  المُعدل  بقانون  القرار  أن  وأضاف  الفساد،  لمؤثرات  بأنهم عرضة  أو  قمعية  لحكومة  ذراعاً 
إنطوى على سلسلة من المثالب التي تُثير التساؤل هل بقي ما يضمن حياد وإستقلال السلطة القضائية؟، أما المحامي 
إياه  صادم في منطوقه ومحتواه ومضمونه، واصفاً  بأنه  المذكور  بقانون  القرار  السابق لؤي عبيدات فوصف  والقاضي 
بأنه اعتداء مباشر على استقلالية القضاء الفلسطيني، سلب أثمن وأهم ما ينبغي أن يُحاط به القاضي من حصانه 
مهنية وأمن وظيفي، مُشيراً إلى أنه تضمن نصوصاً مأخوذة من تشريعات أردنية قضت المحكمة الأردنية الدستورية 
بعدم دستوريتها، أما الفقيه فتحي فكري فوصف القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية بأنه قرار بقانون محوره الرئيس 
»رئيس السلطة التنفيذية«، مُشيراً إلى أن التسرّع في إعداد التشريعات قبل نُضج الحوار حولها والنقاش متعدد الرؤى 
بشأنها يُوهن فائدتها، قائلًا يثور في خُلدنا تساؤل حول مناسبة سنّ القرار بقانون المذكور الآن، وعدم الانتظار لحين 
النقاش حول  يُفضي  أن  يمكن  الذي  الانعقاد  ذلك  انتخابه،  إجراء  مواعيد  حُددت  وقد  التشريعي سيما  المجلس  انعقاد 
تناول  فائدته، في حين  التي علقت به وأوهنت  المآخذ  العديد من  المجلس إلى تلافي  بقانون في جنبات  القرار  موضوع 
إلى  مُشيراً  التشريعية  الصياغة  بقانون من زاوية  القرار  ذات  التعليق على  الرشدان من الأردن  الأستاذ محمود  المحامي 
من  عديد  في  بنقص  واتسم  القانون،  لمواد  والتعريفات  القانونية  المواد  ترتيب  في  أخطاء  تضمن  بقانون  القرار  أن 
المحاكم  يتفق وإدارة  الترتيب مع ما  الصياغة وعدم  الضرورية، واحتوى على أخطاء في  القانونية  النصوص والمواد 
في تحقيق العدالة، إلى جانب تضمنه لعبارات غير قانونية لا تؤدي إلى المعنى المقصود منها، فضلًا عن تكرار لبعض 

النصوص يتنافى مع أصول الصياغة التشريعية.

»مساوة« تضع كامل التعليقات المُشار إليها والمنشورة في العدد 38 بين أيدي سائر القانونين/ات الفلسطينيين/ات والمهتمين/
ات بالشأن العام والحريصين/ ات، على حماية دولة الحقوق والحريات والحكم الرشيد والقضاء النزيه المستقل.
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استفاد منها 137 مشارك/ة من بينهم 48 إمرأة
سلسة دورات تدريبة لوكلاء القوائم الانتخابية والمحامين/ات تنظمها »مساواة« في الضفة وغزة 

والمحامين  الانتخابية  القوائم  لوكلاء  تدريبية  دورات  ست  »مساواة«  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  نفذ 
المهتمين بالطعون الانتخابية، بلغ إجمالي المستفيدين/ات منها 137 مشارك/ة، ثلاثة منها نُفذت في المحافظات الشمالية 
الأولى في مدينة نابلس استفاد منها 17 مشارك/ة من بينهم امرأة، والثانية في بيت لحم استفاد منها 11 مشارك/ة من 
بينهم 7 نساء، والثالثة في رام الله استفاد منها 32 مشارك/ة من بينهم 18 من النساء، والرابعة في غزة استفاد منها 34 
بينهم 11 امرأة، والخامسة في شمال غزة استفاد منها 17 مشارك/ة من ضمنهم 4 نساء، والسادسة في  مشارك/ة من 
القوائم الانتخابية، ونظام  الترشح وتشكيل  آليات وشروط  تناولت  بينهم 7 نساء،  خانيونس استفاد منها26 مشارك/ة من 
المال  الانتخابات،  والمرأة والشباب في  العامة،  الانتخابات  بشأن   2007 لسنة    1 بقانون رقم  والقرار  النسبي،   التمثيل 
وهم  الانتخابات  في  ومختصون  قانونيون  قدمها  الانتخابية،  والطعون  النزاعات  الانتخابات،  على  الرقابة  والانتخابات، 
محمد  الدكتور  و  المدهون،  نافز  الدكتور  البرغوثي،  إبراهيم  والأستاذ  جفال،  عارف  والأستاذ  عوض،  طالب  الدكتور 

شبير، والدكتور عبدالحميد العيله.

 الدورات التدريبية نُفذت بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

»عين على العدالة« برنامج تلفزيوني تُطلقه »مساواة«
على  بُثّ  الذي  التلفزيوني،  العدالة«  على  »عين  برنامج  الرقابية  أدواتها  إلى  »مساواة«  أضافت   2021 العام  بداية  مع 
توثيقاً  فلسطين  في  القانوني  الحكم  ومنظومة  العدالة  قطاع  واقع  برصد  عُنيّ  إعلامي  برنامج  وهو  وطن  تلفزيون  شاشة 
بين  والفصل  الدستور،  سمو  مبدأ  إطار  في  والحريات،  الحقوق  وحماية  القانون  سيادة  تجسيد  بهدف  ومساءلة،  وتحليلًا 

السلطات، واستقلال القضاء ونزاهته.

البرنامج أنجز 11 حلقة  تناولت الشأن القانوني والحقوقي المجتمعي.
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في اليوم العالمي لذوي الإعاقة: نعم لمطالب حراك الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين ونعم 
لأوسع تضامن شعبي معهم

ذوي  الأشخاص  بأن  العالم  فيه  أقرّ  الذي  اليوم  ذاك  وهو  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  العالمي  باليوم  اليوم  العالم   يحتفل 
على  ما  وعليهم  حقوق  من  للمواطنين/ات  ما  لهم  دولة،  لأية  المجتمعي  النسيج  من  أصيل  وجزء  مواطنين/ات  الإعاقة 
مسماها:  كان  أياً  الاجتماعي  العقد  بوثيقة  الإنسانية  وكرامتهم  الأساسية  حقوقهم  تُسند  واجبات،  من  المواطنين/ات 
وقانون  استقلال  إعلان  تملك  ودولتنا  العالم  من  جزء  الفلسطيني  وشعبنا  دستور.  أو  أساسي  قانون  أو  استقلال  إعلان 
الحياة  في  الحق  الإعاقة  ذوي  فيهم  بمن  للمواطنين/ات  تكفل  التي  الدولية  والاتفاقيات  العهود  لسائر  وانضمت  أساسي 
مساس  أو  لها  انتهاك  وأي  أحد،  من  منّة  وليست  الإنسان  بآدمية  لصيقة  حقوقاً  بوصفها  الكريم  والعيش  والكرامة 
والمدنية. والجزائية  الإدارية  أشكالها  بمختلف  المساءلة  وتوجب  بالتقادم  تسقط  لا  جريمة  يشكّل  لها  تغييب  أو  بها 

 يحتفل العالم بهذه المناسبة ولا زال الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين محرومين من أدنى حقوقهم، ليس فقط في إطار 
المواءمة المجتمعية بل وفي الحق بالحياة والصحة والتعليم والمشاركة، والغريب أن يتصادف الاحتفال العالمي مع حراك 
تأمين صحي  بالتزاماتها وإقرار نظام  للمطالبة بوفاء دولة فلسطين  يقوده الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين  مجتمعي 
التأمين الصحي ومواجهة آلام الإعاقة وهي جزء من سلسلة من  الحق في  لذوي الإعاقة وأسرهم  شامل وعادل يضمن 

الحقوق التي لا تزال تنتظر الاستجابة.

 إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« نعلن انضمامنا إلى مطالب حراك ذوي الإعاقة، فقد آن 
الإجراءات  الاعتبار لإنسانيتهم ومراجعة كل  وإعادة  المستدامة  التنمية  بعيد لإدراج حقوقهم ضمن خطة  أمد  منذ  الأوان 
والسياسات التي أعاقت تمكينهم من حقوقهم إلى جانب مساءلة سائر الموظفين/ات العموميين الذين يقع على عاتقهم حماية 

تلك الحقوق وصونها، فقضيتهم قضية شعب ووطن ومستقبل.

وكافة  الحكومة  لحمل  ضاغط  شعبي  تضامن  لأوسع  ونعم  فلسطين  في  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  حراك  لمطالب   نعم 
الجهات ذات الاختصاص بالوفاء بحقوقهم كي يتمكنوا من الاحتفال في يومهم شأنهم شأن نظرائهم حول العالم.

 

   

تحريراً في 3/12/2020   

 »مساواة«
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»مساواة« تُصدر تقرير العدالة الانتقالية في فلسطين، العاكس لرؤية مؤسسات المجتمع 
المدني بشأن إدماج آليات العدالة الانتقالية في المصالحة

المدني  المجتمع  فلسطين: رؤية مؤسسات  في  الانتقالية  العدالة  تقرير  الماضي  أول  كانون  منتصف  أصدرت »مساواة« 
مؤسسات  نظر  وجهة  عكست  موقف  أوراق  أربعة  التقرير  تضمن  المصالحة،  في  الانتقالية  العدالة  آليات  إدماج  بشأن 
الإنسان  حقوق  انتهاكات  مرتكبي  وملاحقة  المصالحة،  إتفاقيات  في  الانتقالية  العدالة  متطلبات  بشأن  المدني  المجتمع 
قانون  تعليقات خبراء  يتضمن  ملحق  إلى  إضافة  العامة،  المناصب  شُغل  الوظيفي وحماية  والتدقيق  وتعويض ضحاياه، 

وقضاة على أهم التشريعات والأحكام القضائية التي صدرت خلال فترة الانقسام في قطاع غزة.

الفعاليات  ممثلي  عنها  عبّر  التي  والمطالب،  والتوصيات  والرؤى  والمشاورات  المناقشات  إلى  الموقف  أوراق  استندت 
المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال لقاءات وورش عمل نظمتها »مساواة« في كل من الضفة وغزة، إلى 
جانب تجارباً دولية وتقييمات لدروس مستفادة منها، عكفت لجنة الخبراء المحليين والدوليين والمُشكّلة من قبل »مساواة« 

بالتعاون مع برنامج سواسية2، على الوقوف عليها وإدماجها في أوراق الموقف.

يُقدم نظرة عامة تُلخص أبرز الآليات والمتطلبات الرئيسية التي يجب مراعاتها لضمان تطبيق  التقرير من خلال أوراقه 
آليات العدالة الانتقالية في فلسطين.

كلفها  لجنة  والتقت  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  وصفحتها  الالكتروني  موقعها  على  التقرير  نشر  تولت  »مساواة« 
رئيس الحكومة باستلام التقرير ومناقشة أبرز معالمه مع وفد من »مساواة«، وفي ذات السياق سلمت »مساواة« تقريرها 
الالكترونية  الحوارات  من  سلسلة  تنظيم  جانب  إلى  غزة،  في  الرسمية  والفعاليات  السياسية  القوى  ممثلي  مع  وناقشته 
واللقاءات مع ممثلي مؤسسات مجتمع مدني، بهدف تكثيف الجهد المشترك لوضع التوصيات واستنتاجات التقرير موضع 
إلى حالة  الوحدة، ومن حالة الإنفلات وانتهاك حقوق الإنسان  إلى حالة  أُريد الانتقال من حالة الانقسام  إذا ما  التنفيذ، 
تجسيد مبدأ سيادة القانون وضمان حق المشاركة على قدم المساواة ودون تمييز، ومراجعة البناء المؤسسي لسائر مكونات 

منظومة الحكم، بما بضمن المساءلة والتعويض وعدم العودة إلى مظاهر الصراع، وانتهاك حقوق الإنسان. 
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حفاظاً على السلم الأهلي وصوناً للقانون الأساسي، فلتُلغى القرارات بقانون المعدلة للتشريعات 
القضائية على الفور ودون إبطاء 

حقاً أنه ليوم أسود في تاريخ الشعب الفلسطيني، يوم اغتيال مبادئ الدولة الدستورية والمدنية، يوم انتهاك مبدأ الفصل بين 
السلطات وسيادة القانون، يوم إلغاء مضمون ومحتوى وأُسس استقلال سلطة من سلطات الدولة الثلاث، بالعبث باستقلال 
وبإرادة  مغلقة  وفي غرف  الظلام  جُنح  تحت  بقانون  قرار  بصدور  وذلك  قضاتها،  استقلال  من  والنيل  القضائية  السلطة 
القانونية، قرار  التنفيذية، وعلى نحو فاقد للشرعية الدستورية، وفاقد للشرعية الشعبية، وفاقد للشرعية  منفردة من السلطة 
بقانون يحوّل السلطة القضائية من أهم سلطة من سلطات الدولة إلى دائرة حكومية أو مرفق خدمات، يصدر قبل أيام 
من الوقت المحدد لصدور مرسوم بتحديد موعد الانتخابات العامة، ليرّسم نظاماً شمولياً تهيمن فيه السلطة التنفيذية على 
السلطة القضائية، وتحول القضاة إلى مجرد أُجَراء فاقدين للحد الأدنى من الاستقلالية في أداء موجبات الوظيفة القضائية 

بنزاهة وحياد.

ويضرب  وصلاحياتها،  لسلطاتها  المنتخبة  التشريعية  السلطة  ممارسة  ويستبق  الناخبين/ات،  إرادة  يستبق  بقانون  قرار 
المجتمعية  بمؤسساتهم  الفلسطينيين/ات  القانونين/ات  إجماع  ويتجاوز  الدستوري،  النظام  مكونات  أبرز  أحد  الصميم  في 
والمدنية والقانونية، التي أعلنت تمسكها بالقانون الأساسي، ورفضها لأي مساس أو تعديل لقانون السلطة القضائية، إلّا 

من قبل المجلس التشريعي المنتخب بوصفه السلطة الأصيلة المالكة لصلاحية التشريع والرقابة.

بشكل  بقانون  للقرارات  ورفضنا  صدمتنا  عن  نُعبر  »مساواة«،  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  في   إننا 
عام، وللقرارات بقانون الماسّة برزمة التشريعات القضائية، بوصفها تشريعات مكملة للدستور »القانون الأساسي« وجزء 
انقلاباً على  فيها  بها، ونرى  العبث  أو  التغول عليها  التنفيذية  السلطة  يُحظر على  والتي  مبادئه وأحكامه،  يتجزأ من  لا 

أُسس النظام القانوني والدستوري.

الدستورية،  القانون الأساسي، والقيم والمبادئ  تفاصيل قرارات لا تحترم  للبحث في  قيمة  بأن لا جدوى ولا  إيماننا   ومع 
السلطة  قانون  تعديل  بشأن   2020 لسنة   40 رقم  بقانون  القرار  في  الكامنة  والمخاطر  المثالب  ولغايات كشف  أننا  إلّا 
على  حكراً  ولا  لمشغله  ميزة  وليس  للناس  حقّ  القضاء  بوصف  أطيافه،  بكافة  المجتمع  أمام  الحقائق  ولوضع  القضائية 

إدارته ولا ممتلكاً خاصاً للسلطة التنفيذية نُشير إلى أبرز ما تضمنه:

 

هيمنة رئيس السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال:

• إنفراده بتعيين رئيس المحكمة العليا ونائبه وقبول استقالتهما، إذ هو يختار من يريده لإشغال هذين المنصبين من 	
عدد غير محدود من القضاة، يُنسّبهم إليه مجلس القضاء، وهذا وفقاً لما ورد في المادة 8 من القرار بقانون، الأمر الذي 
)قبول  والعزل  التعيين  لقرار  الوحيد  والمالك  المُنشئ  التنفيذية  السلطة  رئيس  قرار  من  ويجعل  محتواه  من  التنسيب  يُفرغ 
الاستقالة(، إلى جانب إلزام مجلس القضاء برفع تقرير سنوي عن أعمال السلطة القضائية إلى رئيس السلطة التنفيذية، 

وفقاً لما ورد في الفقرة 4 من المادة 18 من القرار بقانون.
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 التوسع في أسباب إنهاء عمل القضاة وعزلهم لأسباب عامة فضفاضة، ودون إتاحة ضمانات 
الدفاع، ما يجعلهم خاضعين لإرادة الإدارة القضائية التابعة لرئيس السلطة التنفيذية وذلك من خلال:

• إخضاع القضاة عند تعينهم لفترة تجربة مدتها ثلاث سنوات، ومنح مجلس القضاء سلطة إنهاء خدماتهم خلالها 	
لدواعٍ تتصل برؤية المجلس منفرداً لما أُصطلح على تسميته بعدم الكفاءة وعدم اللياقة الشخصية أو الخلقية، وفقاً لما ورد 
في الفقرة 3/أ من المادة الخامسة من القرار بقانون، وإعمال ذلك بأثر رجعي بحيث يشمل القضاة الذين تم تعيينهم قبل 
صدور القرار بقانون، ولم يمضِ على إشغالهم للوظيفة القضائية ثلاث سنوات، ومن خلال استحداث ما يسمى بالقاضي 
المتدرج، والذي يبقى تحت هذا المسمى لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى )سنتين(، تحدد درجته وحقوقه بموجب نظام 
وفقاً لما ورد في الفقرة 4 من المادة الخامسة، ويخضع خلالها لإجراءات إنهاء عمل القضاة، ومن خلال الوقف المؤقت 
لعمل القاضي لمدة خمس سنوات قبل إحالته إلى التقاعد )الاستيداع(، يليه حكماً إحالته على التقاعد وفقاً للفقرة 3 من 
المادة 11 من القرار بقانون، ومن خلال ندب القاضي للقيام بأعمال قانونية بقرار من مجلس القضاء أو بناءً على طلب 
من وزير العدل، دون حاجة لموافقة القاضي وفقاً لما ورد في المادة 9 من القرار بقانون، ومن خلال الإحالة إلى التقاعد 
إذا أكمل القاضي الحد الأدنى لمدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد العام، أو إلى الاستيداع إذا أمضى القاضي 
خدمة 10 سنوات، أو إنهاء الخدمة إذا لم يكن القاضي مستكملًا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أـو التقاعد، 
الوظيفي وما سمي بمرفقاته وفقاً لما ورد  القاضي  ـو ضمان حق دفاع، واعتماداً على ملف  إلى إجراءات  الحاجة  دون 

في الفقرة 3 من المادة 11 من القرار بقانون، ومن خلال المجلس التأديبي المُشكل وفقاً للمادة 23 من القرار بقانون.
 

هيمنة رئيس المجلس ومنحه صلاحيات واسعة وامتيازات منفردة وذلك من خلال: 

• من خلال منحه سلطة ندب أي قاضي لأي محكمة نظامية أو خاصة، أو للقيام بمهام التفتيش ولمدة ثلاثة أشهر، 	
وتنسيب تمديدها للمجلس لسنوات عدة، وانتداب أي قاضي لأي محكمة نظامية أعلى درجة لمدة سنة، وتنسيب تمديدها 
إلى  المستند  التنسيب  بقانون، ومنحة سلطة  القرار  10 من  المادة  لما ما ورد في  لسنة أخرى، وذلك وفقاً  المجلس  إلى 
إنهاء خدماته، ومنحه صلاحية  أو  أو الاستيداع  التقاعد  إلى  بإحالة أي قاضي  المجلس  بقرار من  توصية لجنة مشكلة 
التنسيب لإنهاء خدمة أي قاضي إذا كان تقدير كفاءته أقل من جيد لسنتين متتاليتين، وفقاً لما ورد في الفقرتين الثانية 
والثالثة من المادة 11 من القرار بقانون، ومن خلال عدم خضوعه لسن التقاعد الوجوبي بما يمكنه من إشغال وظيفته 
بالغ ما بلغ عمره، في حين إبقاء سن التقاعد القانوني للقضاة الآخرين سبعين عاماً، وفقاً لما ورد في الفقرة 4 من المادة 
14 من القرار بقانون، ومن خلال تمييزه في الراتب التقاعدي الذي يصل إلى %70 من راتبة الأساسي مع العلاوات، 
في حين يستحق القضاة الآخرين نسبة لا تقل عن %50 من رواتبهم الأساسية مع العلاوات وفقاً لما ورد في الفقرة 3 من 
المادة 14 من القرار بقانون، ومن خلال منحة صلاحية اقتراح تعديل مواعيد العطلة القضائية السنوية، ومنحه صلاحية 
منح قضاة في حالات خاصة لإجازتهم السنوية خارج مدة العطلة القضائية المُلزمة للقضاة بأخذ إجازاتهم السنوية خلالها 
الإداري على جميع  الإشراف  منحه حق  بقانون، ومن خلال  القرار  من   15 المادة  من  أ  الفقرة  في  لما ورد  وفقاً  وذلك 
بقانون، ومن خلال تنسيب الأمين  القرار  المادة 22 من  لما ورد في  التنبيه لأي قاضي وفقاً  القضاة، وحقه في توجيه 
العام للمجلس وتبعية إدارة المحاكم المباشرة له شأنها شأن سائر إدارات السلطة القضائية التابعة له والمسؤولة منه وفقاً 
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لما ورد في المادة 29 من القرار بقانون، ومن خلال منحه صلاحية الوزير المختص في كل ما لم يرد عليه نص في 
القرار بقانون ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية أو أي قانون آخر.

 

إلغاء التشكيل القانوني للمجلس التأديبي:

• أن 	 من  الرغم  وعلى  بقانون،  القرار  في  الواردة  القضاة  عزل  حالات  وعناوين  أسباب  تنوع  من  الرغم  على 
قانون السلطة القضائية قبل صدور هذا القرار بقانون المعدل له كان يقضي بتشكيل مجلس تأديب القضاة بقوة القانون 
تقيد  دون  التأديب  مجلس  تشكيل  صلاحية  المجلس  منح  بقانون  القرار  هذا  أن  إلّا  الوظيفية،  والمسميات  وبالصفات 
بالمسميات الوظيفية، كما منحه صلاحية التشكيل المتكرر لمجلس التأديب ليكون على مقاسه ومقاس رغباته، بما يمثل 
تكميم لأفواه القضاة وتهديداً لأمنهم وإبقائهم تحت سطوة  إنهاء الخدمات أو العزل الوظيفي وفقاً لما ورد في المادة 23 

من القرار بقانون.
 

غياب معايير إشغال الوظيفة القضائية:

• وفقاً لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار بقانون، فإن للمجلس صلاحية وضع لائحة تحدد 	
كيفية ملء الوظائف القضائية الشاغرة وفقاً لما يراه بشأن كفاءة المتقدم لإشغالها وحسن خلقه، بعيداً عن بيان أية معايير 
القرار  أطلق  كما  القضائية،  المسابقة  لجنة  تشكيل  وشروط  إجراءات  بيان  عن  بعيداً  الحال  وكذا  موضوعية،  أو  مهنية 
بقانون صلاحية المجلس في التعيين في الوظيفة القضائية من العاملين في المجال القانوني في مؤسسات الدولة )دوائر 
السلطة التنفيذية(، كما أخرج أساتذة القانون من الفئات التي يجوز تعيين القضاة منها، كما منح المجلس صلاحية  تقدير 

مدى الخبرة والكفاءة اللازمة لأغراض ترقية القضاة وفقاً لما ورد في الفقرة أ من المادة 6 من القرار بقانون.
 

سرية قرارات مجلس القضاء:

• مداولاتها 	 تكون  المجلس  اجتماعات  فإن  بقانون،  القرار  من   18 المادة  من  الخامسة  الفقرة  في  ورد  لما  وفقاً 
سرية وعلى نحو فضفاض، مما قد يجعل من قرارته أيضاً سرية وهذا ما يناقض مبدأ الشفافية، والحق في الوصول إلى 

المعلومات وعدم تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.
 

دائرة التفتيش قد تضم قضاة صلح:

• التفتيش 	 دائرة  يشغلوا عضوية  أن  لهم  يمكن  الصلح  فإن قضاة   ،19 المادة  الأولى من  الفقرة  في  لما ورد  وفقاً 
القضائي التي تتولى التفتيش على أعمال سائر القضاة بما فيهم قضاة المحكمة العليا.

 



10

استثناء طلبات وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها من قبل القضاة:

• قبل 	 فيها من  المطعون  الإدارية  القرارات  تنفيذ  فإن طلبات وقف  بقانون  القرار  21 من  المادة  أ من  للفقرة  وفقاً 
القضاة تم استثناءها.

 

التوسع في الخطأ الموجب لمساءلة القاضي تأديبياً:

• باللياقة، يشكل خطأ يستوجب مساءلة القاضي 	 المادة 26 فإن أي عمل يمس  وفقاً لما ورد في الفقرة 1/أ من 
تأديبياً.

 

هيمنة السلطة التنفيذية على تشكيل مجلس القضاء:

• وفقاً لما ورد في المادة 16 من القرار بقانون فإن مجلس القضاء الأعلى يشكل من أحد عشر عضواً من بينهم 	
ووفقاً  العدل،  وزارة  ووكيل  العام  والنائب  ونائبه  العليا  المحكمة  رئيس  وهم  التنفيذية،  السلطة  تختاره  الثلث  عن  يزيد  ما 
للفقرة الثانية من المادة 18 من القرار بقانون فإن اجتماع المجلس يمكن أن يتم بحضور ثمانية من أعضائه، وفي هذه 
الحالة فإن السلطة التنفيذية تكون قد ملكت نصف المجلس، مع الإشارة إلى أن رئيس محكمة البداية الذي أُضيف إلى 
التشكيل يُختار من قبل المجلس وليس من قبل قضاتها ما يؤثر سلباً على استقلاليته وفعاليته داخل المجلس، ويجعل من 

عضويته فيه شكلية، ويجعله عرضه للتحكم في قراراته وتصويته.

إلغاء جمعية نادي القضاة واستبدالها بنادي اجتماعي ثقافي:

• العاملين 	 للقضاة  ثقافي  اجتماعي  نادي  ينشأ  بقانون  القرار  من   30 المادة  من  الأولى  الفقرة  في  ورد  لما  وفقاً 
والمتقاعدين، ما يعني إلغاءً ضمنياً لجمعية نادي القضاة ولرسالتها ودورها في حماية حقوق القضاة ورسالتهم واستقلالهم، 

وتحويل النادي إلى ملتقى اجتماعي للأفراح والأتراح.

يُنبئ عن  ما  الصفحات،  تفصيلها عشرات  يتطلب  قد  بقانون من خطايا  القرار  اشتمله  ما  أن  إذ  هذا غيض من فيض 
الغاية الرئيسية منه والمتمثلة في تحويل السلطة القضائية في أحسن الحالات إلى دائرة من دوائر السلطة التنفيذية إن لم 
نقل تحويلها إلى مرفق خدمي، لا حول لمشغليه ولا قوة فهم ليسوا أكثر من أُجَراء، يحكم بقائهم في وظائفهم عديد من 
السلطة  على  يُجهز  ما  التنفيذية،  السلطة  رئيس  من  المعين  ورئيسها  القضائية  الإدارة  إلى  بالولاء  تفوح  التي  المحددات 
الريح،  المتقاضين/ات في مهب  كأفراد، ويضع حقوق  استقلالها كمؤسسة  واستقلال قضاتها  القضائية كسلطة، وبغتال 
الأمر الذي يتطلب إلغاءه على الفور، ووقف العبث والاغتصاب لصلاحيات وسلطات المجلس التشريعي المُعبر عن إرادة 
الناس والمُختار من قبلهم، وجوهر هذا القرار يُماثل جوهر القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، 
الواجب الإلغاء أيضاً، كما يجب إلغاء القرار بقانون  رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية لصدورها عن 
السلطات، ومعتدي على  الفصل بين  للقانون الأساسي، وماسّ بمبدأ  جهة غير مختصة بإصدارها، وعلى نحو مخالف 
صلاحيات السلطة التشريعية، ومتجاوز لمتطلبات وشروط إعمال المادة 43 من القانون الأساسي، والصادرة قُبيل أشهر 
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من  شعبنا  يعانيه  ما  يكفي  إذ  سلطاته،  ومشروعية  النظام  شرعية  لتجديد  اللازمة  العامة  الانتخابات  إجراء  من  معدودة 
جوائح وأزمات تعصف أو تكاد باستقراره وأمنه وحقوق مواطنيه.

نقابة المحامين وعديد من مؤسسات المجتمع المدني طالبت مجتمعة بإلغاء كافة القرارات بقانون المُتعقلة بالشأن القضائي 
وإنهاء آثارها، ونظمت عديد من الفعاليات للعمل على تحقيق مطالبها بالإلغاء الفوري لتلك القرارات.

تحريراً في:12/1/2021  

  »مساواة«
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أول قرارات رئيس المجلس المُعين

الحظر على القضاة الإدلاء بأية تصريحات صحفية أو إجراء مقابلات إعلامية إلّا بتكليف رسمي منه
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في ردها على مذكرة »مساواة« لجنة الانتخابات المركزية تؤكد حق المرشّحين المستقلّين 
للتنافس على منصب الرئيس دون اشتراط أن يكون المُرشح عن قائمة أو حزب

في أعقاب صدور القرار بقانون رقم 1 لسنة 2021، بتعديل قرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، 

وبعد أن وقفت »مساواة« بإمعان على ما تضمنه، وبخاصة المادة 11 منه المُعدلة للفقرة الخامسة من المادة 39، من 

التنافس على منصب الرئيس من خلال  المُستقل في  المُرشح   يُهدد حق  بقانون رقم 1 لسنة 2007، على نحو  القرار 

إلزامه بإرفاق كتاب من ممثل قائمة انتخابية أو حزب سياسي، يُفيد باختياره أو بتأييد ترشحه لانتخابات الرئاسة، الأمر 

الذي ينطوي على مساس مباشر وانتهاك لحق دستوري مكفول لسائر المواطنين/ات بموجب أحكام المادة 26 من القانون 

الأساسي، وبموجب القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 ذاته وبخاصة 36، 37، 38 منه، ما يؤثر سلباً على نزاهة العملية 

الانتخابية وشفافيتها وحيادها.

سلطة  بصفتها  المركزية،  الانتخابات  لجنة  وأعضاء  رئيس  إلى  خطية  مذكرة  وجهت   1/3/2021 وبتاريخ  »مساواة« 

بحق  المساس  عدم  بما يضمن  الملائم،  القانوني  المقتضى  باتخاذ  من خلالها  طالبت  الانتخابية  العملية  على  الإشراف 

المُرشحين/ات المستقلين/ات بالانتخابات الرئاسية، وبالنظر لأهمية المذكرة فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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الجهات  مع  تابعت  اللجنة  أن  تضمن  المركزية،  الانتخابات  لجنة  من  خطياً  رداً  »مساواة«  تلقت   21/3/2021 وبتاريخ 
المختصة التعديل المُشار إليه في مذكرة »مساواة« وأن الجهات المختصة نشرت تنوبهاً في العدد 177 من الوقائع، والصادر 

بتاريخ 18/3/2021، يُشير إلى أن عبارة إذا كان مرشحاً عن قائمة أو حزب كانت قد سقطت سهواً بسبب خطأ فني.

وأشارت لجنة الانتخابات المركزية في ردها إلى أن إجراءات اللجنة للترشّح لمنصب الرئيس تُؤكد على حق المرشحين 
ترشحه،  طلب  قبول  ليتم  أو حزب  قائمة  عن  المرشح  يكون  أن  اشتراط  دون  الرئيس،  منصب  على  للتنافس  المستقلين 

وبالنظر لأهمية الرد من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.

مُعالجة الخلل أو الخطأ عن طريق إصدار تنويه أثار جدلًا حول قيمة التنوية القانونية، لاسيما وأن تعديل القرار بقانون 
والمنافسة  الترشح  في  الراغبين  المستقلين  المرشحين  دفع عدد من  الذي  الأمر  بقانون،  قرار  يتم عبر إصدار  إلغاءه  أو 

على منصب الرئيس إلى تشكيل قوائم انتخابية لضمان حقهم وتمكينهم من الترشح والتنافس دون معوقات.
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لا كرامة في ظلّ الاستبداد والهيمنة ولا بديل عن حماية حقوق الإنسان 

ليُلغى القرار بقانون المُعدل لقانون الجمعيات
بقانون حمل رقم 7 لسنة 2021 بتعديل قانون رقم 1  بتاريخ 2\3\2021، قرار   مرةً أخرى وتحت جنح الظلام، نُشر 
يُنشر ويُعلن عن  بتاريخ 28\2\2021،  الصادر  بقانون  القرار  الخيرية والهيئات الأهلية،  الجمعيات  لسنة 2000 بشأن 
إنفاذه قبل أقل من ثلاثة أشهر على موعد إجراء الانتخابات التشريعية، وعلى نحو يُخالف نص المادة 43 من القانون 
تحتمل  أية حاجة ملحة لا  تنفي  واقتصادية  إعمالها، وفي ظل جائحة صحية  لتوفر مبررات  تام  الأساسي، وفي غياب 
التفرد  سياسة  تجسيد  تستهدف  التي  بقانون  القرارات  من  لسلسلة  تتويجاً  يأتي  والذي  الإصدار،  هذا  مثل  تُبرر  التأخير 
إستبدادي،  شموليّ  نحو  على  الحكم  نظام  وصياغة  هيكلة  وإعادة  وسلطاته،  الوطن  لمكونات  والإستملاك  والإستحواذ 
الاجتماعي  العقد  جوهر  ينسف  نحو  وعلى  الضيقة،  الفئوية  ومصالحه  ومطامعه  لرأيه  مخالف  رأي  لأي  وزناً  يُقيم  لا 
والعهود والاتفاقيات  والقانون الأساسي  بموجب إعلان الاستقلال  المكفولة  الانسان  الدستورية، وحقوق  القيم  ويتمرد على 
بأحكامها. مُلزمةً  وأصبحت  إليه  إنضمت  الذي  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  وخاصة  الدولية 

 

 26 المادة  لما ضمنته  وفقاً  العامة  بالحياة  المشاركة  في  الحق  وتلغي  الأفواه،   تُكمم  بقوانين  قرارات  تصدر  أخرى  مرةً 
أداء منظومة الحكم،  وتُكرس  المجتمعية على  الرقابة  الفكر والرأي، وتغتال حق  القانون الأساسي، وتُحاصر حرية  من 
وتستهين  والشكوى،  والكرامة  الحياة  نوافذ  وجوههم  في  تُسد  عبيد،  أو  أجراء  إلى  وتُحيلهم  للمواطنين\ات  الدونية  النظرة 
بمتطلبات تنمية الإنسان ومجتمعه، وعلى الرغم من تكرارنا لموقفنا المُستند لصحيح الدستور والقانون، من عدم دستورية 
لبطلانها  لمناقشة نصوصها  تلو الأخرى، وعدم جدوى الإنسياق  المرة  بقانون، وتأكيدنا على ذلك  القرارات  وعدم شرعية 
المُطلق، والباطل لا يرتب أثراً وليس له أية قيمة، إلّا أننا نجد أنفسنا مضطرين لوضع حقائق أمام سائر المواطنين\ات 
عِبر بيان المخاطر التي تودي بالسلم الأهلي برمته، وتحول الوطن إلى سجن كبير، أو مراكز إسترقاق تُعيدنا إلى عهود 

الظلام والإستبداد، ولهذا الغرض نُبدي أوجه تلك المخاطر الناطقة بها نصوص هذا القرار بقانون.
 

اليد العليا لوزارات الاختصاص )السلطة التنفيذية(:

خطة  تكون  أن  إشترطت  التي  بقانون  القرار  من  الثانية  المادة  من  الأولى  الفقرة  بوضوح  علية  نصت  ما  وهذا 
مع  لرسالتها  وأدائها  وأنشطتها  خُططها  بموائمة  الجمعيات  وألزمت  الاختصاص،  وزارات  خطة  الجمعية منسجمة مع 

خطة ورغبات وتوجهات وزارت الاختصاص.

 إلغاء الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني على الأداء الحكومي:

 إن إلزام مؤسسات المجتمع المدني بإنسجام خُططها مع خطط وزارات الاختصاص يُمثل إنتهاكاً فظاً للمبادئ الديمقراطية، 
وإلغاء للدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني على الاداء الحكومي.
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تحويل مؤسسات المجتمع المدني لأداة تنفيذية للقرارات الحكومية:

إن إلزام مؤسسات المجتمع المدني بالعمل على نحو يتسق وينسجم مع خطط وزارت الاختصاص، من شأنه تحويلها إلى 
ادوات تنفيذية للقرارات الحكومية، ما يمسّ بجوهر دور وغايات مؤسسات المجتمع المدني ككل.

 

 اغتيال استقلال مؤسسات المجتمع المدني:

ما نصت علية الفقرة الثالثة من المادة الثانية بتحديد رواتب الموظفين\ات والمصاريف التشغيلية تغّول سافر في إستقلالية 
المؤسسات وتقييد أنشطتها، وضرب لمبدأ التنمية البشرية وإحالة المئات من الموظفين\ات إلى سوق البطالة ما يُعمّق من 

الأزمة الإجتماعية والأمن والاستقرار المجتمعي.
 

إستباق لإرادة الناس ونتائج الانتخابات:

إن صدور هذا القرار بقانون قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية، يُمثل في حقيقته فرض أمر واقع وهيمنة 
على كافة مؤسسات الحكم بما يُحيل المجلس التشريعي المنتخب إلى مجرد ديكور إعلامي عليه التعاطي مع مؤسسات 

وسلطات مُستَملكة.
 

توسيع دائرة أسباب حل الجمعيات ومصادرة أموالها:

إعتبرت وزارة  ما  إذا  المؤسسة  لتصفية  الداخلية  تخويل وزارة  ينطوي على  بقانون  القرار  الخامسة من  المادة  في  ما ورد 
الاختصاص بأن أنشطة المؤسسة أو مواقفها تخرج عن خُطتها، ويمنحها صلاحية تعيين مُصفّي للمؤسسة وإيداع أموالها 

في الخزينة العامة.
 

العبث بعلاقات فلسطين الدولية:

إن تقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني وتحويلها إلى أداة تنفيذية للحكومة، وتحويل العاملين فيها إلى أُجراء لدى وزارات 
الاختصاص في الحكومية، من شأنه أن يعبث بأموال الدول المانحة المقدمة لتلك المؤسسات والتهديد بمصادرتها، ما من 

شأنه التأثير سلباً على سمعة فلسطين وعلاقاتها الدولية.
 

على  المدني  المجتمع  مؤسسات  كافة  ندعو  »مساواة«،  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  في  فإننا  وعلية 
إختلاف برامجها وأهدافها وغاياتها، للعمل المشترك والموحّد والجماعي على:

 

	1 الديمقراطية . لمبادئ  تهديداً  بوصفه  شرط،  أو  قيد  دون  الفوري  بإلغائه  والمطالبة  القرار،  لهذا  الإنصياع  رفض 
واغتصاباً لصلاحيات المجلس التشريعي بصفته صاحب السلطة الأصيل في التشريع والرقابة.
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	2 أمن . على  ومخاطره  بقانون  القرار  هذا  وغايات  مبررات  لكشف  المشروعة  القانونية  الوسائل  كافة  استخدام 
المجتمع ومصالح استقراره ومصالح مواطنية.

3 وطنه 	. وكرامة  كرامته  عليه  تعزّ  من  وكل  السياسية  والأحزاب  والنقابات  المجتمعية  الفعاليات  كافة   دعوة 
للمشاركة الفاعلة والضغط ورفع الصوت عالياً لإلغاء هذا القرار بقانون فوراً ودون إبطاء أو مماطلة.

4 الدولية 	. الجهات  الجمعيات، وكافة  بتكوين  الخاص  المقرر  المتحدة وبخاصة  الخاصين للأمم  المقررين   مطالبة 
ذات الاختصاص، ومجلس حقوق الانسان لتحمل مسؤولياتهم، بما يُسهم في إلغاء هذا القرار بقانون وعدم التعاطي مع 

نتائجه وآثاره.

 

لا كرامة في ظل الاستبداد والهيمنة ولا بديل عن حقوق الإنسان.

 

تحريراً في: 3\3\2021

»مساواة«
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 قضية رأي عام: مجرياتها تؤثر سلباً على مكافحة الفساد

التبليغ عن شُبهات فساد ينتهي بفصل المُبلغتان عنه
الدستورية،  المحكمة  في  وإداري  مالي  فساد  لشُبهات  الخاص  بالبلاغ  المُتصلة  والمُجريات  الوقائع  »مساواة«  تابعت 
ومع  بالبلاغ،  تقدمتا  اللتان  فرح  ومروه  المصري  دعاء  المحكمة  في  الموظفتين  مع  تواصلها  استمرار  على  وحرصت 
لمساس  الرئيس، وما كشفت عنه من تعرضهما  إلى  الموظفتين  الصادرة عن  المناشدة  الصلة ووقفت على  جهات ذات 
قرار  والشخصية رغم صدور  والقانونية  الوظيفية  بحقوقهن  مسّت  وتضييقات،  إجراءات  من  بحقهن  أُتخذ  وما  بحقوقهن، 

بتوفير الحماية لهن بصفتهن شاهدتين ومبلغتين عن شُبهات فساد، تنطوي على خطر وأهمية بالغتين.

وكانت »مساواة« قد أصدرت بياناً بتاريخ 16/1/2020، طالبت من خلاله بإلغاء شامل وكامل لكافة الإجراءات المُتخذة 
بحق الموظفتين بما في ذلك الحفاظ على مسمياتهن الوظيفية بكامل المكانة والاعتبار والصلاحيات، واستكمال إجراءات 
المتورطين  ومساءلة  التحقيقات  تلك  نتائج  ونشر  البلاغ،  موضوع  الفساد  شُبهات  بشأن  والتحقيق  والإستدلال  البحث 
بارتكابها، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن الوقائع الواردة في المناشدة التي تقدمت بها الموظفتان إلى الرئيس وتوفير 

الحماية الفورية لهنّ.

الفساد بخصوص  الصادر عن هيئة مكافحة  البيان  فيها  تناولت  وبتاريخ 10/6/2020 أصدرت »مساواة« ورقة موقف 
البلاغ، والذي نشرته الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي مذيلًا صدوره عنها بتاريخ 31/5/2020، وبالنظر لأهمية 

ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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وبتاريخ 1/12/2020 أصدرت »مساواة« والرابطة الأهلية لحماية الدستور بياناً بشأن فصل الموظفتين، وبالنظر لأهمية 
البيان فإن »عين على العدالة تنشره.



26



27

العام، طالبت من خلالها إعمال صلاحيات  الموظفين  إلى رئيس ديوان  وبتاريخ 9/12/2020 وجهت »مساواة« مذكرة 
رئيس الديوان الواردة في المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 وعدم اعتماد لجنة التحقيق ونتائج 

عملها، وإلغاء قرار فصل الموظفتين، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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وفي تطور لاحق علمت »مساواة« أن الموظفتين أقامتا دعوى إدارية لإلغاء قرار الفصل، ولا زالت الدعوى قيد النظر.    
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محكمة النقض بصفتها الإدارية توقف اضراب الأطباء في غيبة ممثليها

النائب  بواسطة  الحكومة  من  وبموجب طلب  غيبتها،  في  الأطباء  نقابة  إضراب  توقف  الإدارية  بصفتها  النقض  محكمة 
والقرار  القضائية،  للتشريعات  المُعدلة  بقانون  القرارات  إحدى  وهو  الإدارية،  المحاكم  بقانون  قرار  إلى  مُستندة  العام، 
بقانون الذي يحظر الاضراب على الأطباء والذي شرعنته المحكمة الدستورية ولاقى حكمها بذلك انتقاد واسع من فقهاء 

بالقانون العام.

في  والحق  الاضراب،  في  الحق  ومنها  الدولية  والعهود  الأساسي  القانون  أقرها  دستورية  حقوقاً  تصادر  بقانون  قرارات   
المحاكمة العادلة، وضمانات حق الدفاع، ومحكمة النقض تُعملها وتُصدر أحكامها سنداً لها.
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ويُشار في هذا السياق أن نقابة الأطباء أعلنت بأنها اضطرت إلى اللجوء إلى الإضراب في أعقاب عدم وفاء الحكومة 
بإلتزاماتها المُوقعة من قبلها ونكوصها عن تعهداتها بشأن الوفاء بمطالب وحقوق الأطباء المرة تلو الُأخرى. 
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إفقار مُتعمد للمواطنين/ات ومُنتهك للقانون الأساسي

أصدر القائم بمدير أعمال الطب الوقائي في الرعاية الأولية قراراً بتاريخ 18/3/2021، مخالف للقانون الأساسي ومُفتقد 
للسند القانوني المشروع، بفرض رسم قدره عشرون شيكلًا مقابل الحصول على شهادة تُفيد بتلقي الحاصل عليها للقاح ضد 
فايروس كورونا، القرار يُنبئ عن التوسع في الجباية بما يُمثله من إفقار مُتعمد للمواطنين/ات، يُفرض عنوة قبيل الانتخابات 
العامة، وينتهك ويُخالف ما نصت عليه المادة 88 من القانون الأساسي من أن فرض الضرائب العامة والرسوم وتعديلها 
وإلغاؤها لا يكون إلّا بقانون، والمقصود بالقانون هنا القانون الصادر عن السلطة التشريعية وليس أي تشريع أدنى مرتبة 

منه، وحُكماً لا يجوز فرض الرسم بقرار بقانون أو بقرار إداري صادر عن موظف.
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العاملات في الجهاز العسكري يطالبنّ بشمول أبنائهنّ في التأمين الصحي وتمكينهنّ من دراستهنّ الجامعية العليا

فراج،  اسماعيل  اللواء  العسكري  القضاء  هيئة  رئيس  إلى  »مساواة«،  والقاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  وجه 
إلى  ذلك،  من  العليا  الجامعية  دراستهنّ  باستكمال  الراغبات  العسكري  بالقطاع  العاملات  النساء  بتمكين  مُطالبة  مذكرة 
جانب وجوب شمول أبنائهن في التأمين الصحي، جاء ذلك في أعقاب تلقي »مساواة« شكوى تُفيد بأن النساء العاملات 
القانون  من   9 المادة  أحكام  بموجب  المُصانة  الدستورية  بحقوقهن  التمتع  من  محرومات  زلنّ  لا  العسكري  الجهاز  في 
فإن  القانونية  الزاوية  من  المذكرة  أهمية  إلى  وبالنظر  الجنس  أساس  المواطنين على  بين  التمييز  تحظر  والتي  الأساسي 

»عين على العدالة« تنشرها.
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قصة نجاح

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعادل شهادة ماجستير بعد سنوات من الرفض

أثمرت متابعة »مساواة« لشكوى تلقتها بتاريخ 18/9/2018، من خريج حاصل على شهادة ماجستير في إدارة السلامة 
المرورية من جامعة القديس يوسف في لبنان عام 2014، رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معادلتها بشهادة 
ومنح  الشهادة،  لمعادلة  الرافض  قرارها  عن  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  بعدول  وذلك  فلسطينية،  ماجستير 

المشتكي معادلة لشهادته بتاريخ 9/11/2020.

المحامي الدكتور عبد الكريم شبير عضو مجلس إدارة »مساواة« في ذمة الله

بتاريخ 9/1/2021 فقدت »مساواة« والأسرة القانونية الفلسطينية علماً من أعلام القانون، ومناضلًا صلباً عمل بتفانٍ من 
أجل ضمان حق شعبه، ومواطنيه ومواطناته في التحرر والكرامة والعيش الكريم، في ظل دولة مستقلة ديمقراطية مدنية، 
إعلان  بها  نطق  التي  الرشيد  الحكم  وأسس  بمبادئ  وتلتزم  وتصون  والدستورية  والأخلاقية  الوطنية  قيمها  وتحمي  تُجسد 
والمواثيق  والاتفاقيات  العهود  كفلتها  التي  الدستورية  والمبادئ  القيم  مع  واتسق  الأساسي،  القانون  بعده  ومن  الاستقلال 

الدولية والمنضمة إليها دولة فلسطين والمُلزمة بأحكامها.

عملها،  واستراتيجية  ورسالتها  وغاياتها  حُلمها  أُسرتها  مع  ورسم  بداياتها،  منذ  »مساواة«  رافق  شبير  الكريم  عبد  الدكتور 
وأغنى  والحق،  الواجب  أصحاب  سائر  لدى  تمثيلها  في  وشارك  أنشطتها،  عديد  في  ملل  أو  كلل  ودون  بفاعلية  وشارك 
أبناء شعبها وتعكس  بثقة  لتحظى  المجتمعية،  تعزيز مكانتها  بتمييز في  بفكره ومهنيته واستقلاله مواقفها ورؤاها، وأسهم 
وسيادة  الإنسان  تحكمها حقوق  ومستقبلًا،  أفضل حاضراً  حياة  أجل  من  وتُعلي صوتهم  ومطالبهم  بأمانة وجرأة حقوقهم 
القانون والفصل بين السلطات، ومكافحة الفساد، والحرص على عدم الإفلات من العقاب لكل منتهك لحقوق المواطن/ة 

الفلسطينية، وكرامته وأمنه.

رحِم الله فقيد شعبنا، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
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عدم تنفيذ الاحكام القضائية والاعتقال على ذمة المحافظ نهجاً وليس حدثاً طارئاً

في ظل السجال العام والاهتمام الشعبي بمخاطر عدم تنفيذ قرار قضائي يوجب بإطلاق سراح الناشط المجتمعي المحتجز 
ناشئاً،  أو  طارئاً  حدثاً  ليست  المحاكم  أحكام  تنفيذ  عدم  ظاهرة  بأن  »مساواة«  تُذكّر  بنات،  نزار  المخابرات  جهاز  لدى 
على  علوّها  يجسّد  كنهج  واعتمادها  ممارستها  في  ممعنة  الأمنية  وأجهزتها  التنفيذية  السلطة  تزال  لا  حُكم  ظاهرة  بل 
الكلمة الأولى والأخيرة بشأن توقيف وملاحقة واحتجاز معارضيها وأنها مرجعية  أنها صاحبة  القضاء على نحوٍ يكرّس 
تبرير  السبيل في  تنفيذ أي حكم قضائي متوقفاً على موافقتها على ذلك. وإذا ضاق عليها  السلطات بحيث يغدو  لكافة 
عدم الموافقة تلك، تلجأ بالعادة إلى استخدام ما يُسمى بالاعتقال على ذمة مسؤول أو ذمة محافظ، لاستمار الاعتقال أو 
وقانون  الأساسي  القانون  ومبادئ  وأحكام  نصوص  على خلاف  المحاكم  وأحكام  قرارات  إنفاذ  دون  وللحيلولة  الاحتجاز 
السطة القضائية اللذين اعتبرا عدم تنفيذ الأحكام القضائية أو المماطلة في تنفيذها أو الحيلولة دون تنفيذها جريمة توجب 

المساءلة والتعويض. 
 

لقد رصدت ووثقت »مساواة« عشرات الحالات المماثلة من عدم تنفيذ أحكام قضائية*، وتبنّت وتابعت شكاوى ضحاياها 
من المواطنين الذين استمرّ احتجازهم على خلاف حكم القانون لفترات زمنية متفاوتة.

 إن اعتماد نهج عدم الانصياع لأحكام المحاكم ورفض تنفيذها أو المماطلة فيه أو إعاقته هو ما يفسّر ما تناقله محامو 
موافقة  بانتظار  أنه  من  يحتجزه  الذي  الأمني  الجهاز  به  صرّح  ما  إلى  يعود  سراحه  إطلاق  تأخير  أن  من  بنات  نزار 
الأساسي  بالقانون  الاكتراث  لعدم  التنفيذية  السلطة  اتجاه  عن  النقاب  يكشف  ما  هذا  وفي  القرار.  على  الحكومة  رئيس 
وعدم إعمال مبدأ الفصل بين السلطات وتجسيد النظام الشمولي المتمثل بتجميع كافة السلطات في يد السلطة التنفيذية 
وأجهزتها الأمنية ما ينذر بانقلاب فعلي على إعلان الاستقلال والقانون الأساسي وتغيير لبُنية النظام السياسي والقانوني 
برمته، الأمر الذي يتطلب وضوح في الخطاب القانوني والشعبي باتجاه رفض الاعتقال السياسي واحترام مبدأ استقلال 
مذكرين  وأنواعها.  أشكالها  بسائر  الدستورية  الإنسان  بحقوق  المساس  المحاكم وعدم  أحكام  تنفيذ  بوجوب  والتقيد  القضاء 
بأن القانون الأساسي أوضح في المادة 32 منه بأن أي انتهاك لحقوق الإنسان الدستورية جريمة لا تسقط بالتقادم وتوجب 

المساءلة والتعويض.
 

الحكم  على  التحايل  محاولات  نتائج  من  نحذّر  وإذ  »مساواة«  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  في  إننا 
أو  التعسفي  الاحتجاز  لظاهرة  ومطلق  وكامل  فوري  وقف  إلى  ندعو  فإننا  بنات  نزار  سراح  بإطلاق  النهائي  القضائي 
الاعتقال السياسي، مع إلغاء صريح لما يسمى بالاعتقال على ذمة المحافظ التزاماً بالمبادئ القضائية المستقرة التي أزالت 

عنه أية صفة قانونية واعتبرته باطلًا ومخالفاً للقانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية.

تحريراً في 24/11/2020

                                                                                                  »مساواة«
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قرار إحالة المعلمة سحر أبو زينه إلى التقاعد المبكر منعدماً وواجب الإلغاء

دائرة  اتساع  رغم  المبكر،  التقاعد  إلى  العموميين  الموظفين/ات  بإحالة  قرارات  إصدار  نهج  تتبع  الحكومة  تزال  لا 
المعارضة والانتقاد لذلك النهج، إذ لاقى قرار إحالة المعلمة سحر أبو زينه إلى التقاعد المبكر على خلفية نشاطها النقابي، 
أوجه  16/12/2020بينت  بتاريخ  بياناً  أصدرت  بدورها  »مساواة«  ومجتمعية،  قانونية  جهات  عدة  من  لافتة  معارضة 
القانون  القانون الأساسي مطالبةً بسحبه بوصفه قراراً منعدماً لمخالفته الجسيمة لأحكام  القرار لأحكام ونصوص  مخالفة 

الأساسي وإعلان الاستقلال، وبالنطر لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره. 
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جائزة تقديرية لمن يختار عنواناً يوصف الحالة

خصصت »مساواة« جائزة تقديرية لمن يختار عنواناً يصف بشكل دقيق تحت أي مفهوم قانوني أو مقتضى عدالة وحيدة، يندرج 
المحتوى المبين أدناه، مقرةً بأنها لم تنجح في تحديد العنوان العاكس لحقيقة هذا المحتوى من الزاوية القانونية و القضائية؟!!
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مخالفة صريحة لضمانات المحاكمة العادلة

ما مدى انسجام الرد المُبين أدناه مع مبادئ الشفافية وحق الحصول على المعلومات وضمانات المحاكمة العادلة والحق 
في الوصول إلى العدالة ومقومات الإدارة الرشيدة؟
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تمكين المحامين من الاطلاع على ملف التحقيق حق دستوري وواجب لتمكينهم من أداء رسالتهم المهنية 
في الدفاع عن حقوق موكليهم

الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بتاريخ 8/3/2021 رسالة شُكر من المحامي فايز خالد  تلقى المركز 
ملف  من  صورة  على  وحصوله  النصيرات،  حريق  ملف  على  الاطلاع  من  مكنته  التي  »مساواة«  جهود  شاكراً  النقلة 
التحقيق، لتمكينه من أداء دوره ورسالته في الدفاع عن حقوق موكليه، وبالنظر لأهمية الرسالة من الزاوية القانونية فإن 

»عين على العدالة« تنشرها.
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وكانت »مساواة« وجهت بتاريخ 2/9/2020 مذكرة إلى النائب العام في غزة طالبته من خلالها بإعلان نتائج التحقيق 
في واقعة الحريق، وتمكين وكلاء الضحايا والدفاع على السواء من حقهم في الاطلاع على إجراءات التحقيق ونتائجه، 
وتمكينهم من تصوير ملف التحقيق بما يمكنهم من أداء واجبهم القانوني ورسالتهم المهنية في الدفاع عن حقوق موكليهم 
وفي مقدمتها الحق في مساءلة المتسببين في الحريق والحق في تعويض ضحاياه، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة 

للمتهمين بارتكابها، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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استقالة نقيب المحامين الأستاذ جواد عبيدات، وعضو المجلس الأستاذ داوود الدرعاوي

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 3/4/2021، صورة لكتاب استقالة قدمها نقيب المحامين، جاء فيها بالإشارة 
للمحامين  أُنتخبت لأكون عضو مجلس ونقيباً  المجلس 2021-2018، والذي  الموضوع أعلاه ونظراً لانتهاء دورة  إلى 
لهذه الدورة فإنني أضع استقالتي بين أيديكم آملًا من كافة الأعضاء بأن يتقدموا باستقالاتهم لغايات تعيين موعد لانتخاب 

مجلس تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات حسب الأصول.

من جهته أعاد عضو المجلس الأستاذ داوود الدرعاوي تأكيده على استقالته، ونشر ذلك التأكيد على صفحته الخاصة على 
الفيسبوك، والذي تضمن قوله »على ضوء انتهاء ولايتي الانتخابية كعضو مجلس نقابة منتخب، ودخول استقالتي حيز 
النقابة عدم رفضها باعتبارها حقاً فردياً لا  التنفيذ حُكماً وفقاً للأسباب الواردة فيها،  والتي تمنيت على زملائي بمجلس 
يُنفذ حكماً بمجرد إعلان الإرادة بشأنه، كما تمنيت على زملائي بالمجلس الاستقالة الجماعية  يتوقف على القبول وإنما 
أعضاء  واستقالات  النقابة  مجلس  لأعراف  وفقاٌ  أعمال  تسيير  مجلس  لتعيين  طارئ  لاجتماع  العامة  الهيئة  تُدعى  وأن 
مجلسها في العام 2017، والتي نُفذت بمجرد تقديمها ودُعيت الهيئة العامة التي عينت مجلس تسيير أعمال، وعليه أعُيد 

الأمانة للزميلات والزملاء في الهيئة العامة«.

لرغبته في  الأستاذ محمد جرار  النقابة  أمين سر  استقالة  المجلس رفضوا الاستقالة والتي سبقها  باقي أعضاء  أن  وتردد 
خوض الانتخابات التشريعية.

ولاية  انتهاء  »عند  صفحتها  على  بنشرها  المجلس،  وعضو  النقيب  استقالة  بشأن  تداوله  تم  ما  على  عقبت  »مساواة« 
المجلس الاستقالة إجراء حُكمي بقوة القانون، والهيئة العامة هي من تملك صلاحية تكليف المجلس المُستقيل حُكماً بتسيير 
الأعمال لفترة محددة لحين إجراء الانتخابات أو تكليف من تراه من أعضائها للقيام بمهمة مجلس تسيير الأعمال لحين 
إجراء الانتخابات، فالمجلس لا صلاحية له بعد انتهاء ولايته في قبول أو رفض الاستقالة فهو بحكم المُستقيل وإلّا يكون 
قد اغتصب صلاحية الهيئة العامة، ويقع قراره في مثل هذه الحالة تحت مظلة الإنعدام، لذا فإن ما ورد في استقالة النقيب 
من الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لاختيار مجلس تسيير أعمال يتفق وصحيح القانون، فالهيئة العامة هي من تقرر في 
ذلك فإما أن تكلف ذات المجلس أو تكلق غيره من أعضائها لتسيير الأعمال للفترة التي تراها مناسبة على أن تتم الدعوة 

لانتخابات لمجلس جديد قبل انتهاء فترة تسيير الأعمال التي تحددها الهيئة العامة.

وأجل   ،4/4/2021 بتاريخ  عقده  مُقرراً  كان  الذي  العامة  الهيئة  اجتماع  أجل  المحامين  نقابة  مجلس  عن  بياناً  وكان 
انتخابات مجلس إدارة جديد، لأسباب تباين الرأي بشأنها داخل الهيئة العامة.

إجراء  بشأن  التقرير  العامة في  الهيئة  ينطوي على مصادرة لحق  بأنه  إياه  المذكور واصفةً  البيان  »مساواة« عقبت على 
الانتخابات من عدمه، وأن مجلس النقابة لا يملك صلاحية إلغاء الانتخابات أو تأجيلها بوصفه حق أصيل للهيئة العامة، 
بدعوى عدم  نقيباً  للرئيس  القانوني  المستشار  أن كان  إبّان  النقابة  انتخابات مجلس  بتأجيل  التذكير  بيان »مساواة«  وأعاد 
القدرة على إجراء الانتخابات بسبب الإنقسام، إلى أن نجحت الهيئة العامة في انهاء ولايته وتشكيل مجلس نقابة مؤقت كهيئة 
تسيير أعمال ومن ثم إجراء الانتخابات، وأكدّ بيان »مساواة« على أنه ليس مهم الأسباب الداعية لتأجيل الانتخابات وإنما 
إجراءات إتخاذ قرار التأجيل والجهة صاحبة الولاية باتخاذه، مؤكدة على أن تأجيل الانتخابات يجب أن يُحدد بسقف زمني 

بعيداً عن القرار بقانون المُلغي للانتخابات النقابية الواجب الإلغاء، مُعربةً عن استغرابها من إلغاء اجتماع الهيئة العامة.  
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تعميمان ينتهكان استقلال القضاة ونقاية المحامين وحقوق المتقاضين
بقوانين  للقرارات  إعمالًا  رئاسي  بقرار  المُعين  الأعلى  القضاء  مجلس  رئيس  أن  قضائية  مصادر  من  »مساواة«  علمت 
وكافة  المحامين  نقابة  تشمل  واسعة  ومجتمعية  قانونية  معارضة  تلقى  تزال  لا  والتي  القضائية،  للتشريعات  المُعدلة 
دائرة  ورئيس  سياسية،  لأحزاب  ممثلين  فيهم  بمن  والعامة  القانونية  الشخصيات  من  وعديد  المدني  المجتمع  مؤسسات 
التفتيش المُعين حديثاً من قِبل رئيس المجلس أصدرا تعميماً يتضمن أمراً للقضاة بشطب دعاوى المحامين/ات الذين لا 
يحضرون جلسات المحاكمة أيام تعليق العمل الصادر من مجلس نقابتهم، وذلك تحت طائلة الإحالة  للتفتيش والمساءلة.

بداية  محكمة  بصفتيها  الله  رام  بداية  محكمة  لجلسات  محضرين  على  »مساواة«  حصلت  التعميمين  لهذين  وخضوعاً 
اليوم  وهو   13/4/2021 بتاريخ  أمامها  المنظورتين  الدعوتين  بشطب  قراراً  تضمنا  الإستئنافية،  بصفتها  بداية  ومحكمة 
القرارات  لإلغاء  الهادف  النقابي  حراكها  إطار  في  المحاكم  أمام  المثول  ومنع  العمل  تعليق  المحامين  نقابة  أعلنت  الذي 

بقانون المعدلة للتشريعات القضائية، وبالنظر لمخاطر الآثار المترتبة عليهما فإن »عين على العدالة« تنشرهما.
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إنفاذهما  إلى  المُشيران  النموذجين  على  التعميمان وحصولها  بصدور  علمها  أعقاب  في  بياناً  أصدرت  وكانت »مساواة« 
القضائية  التعميمين ينطويان على مخالفة صريحة وخروج فاضح على صلاحيات الإدارة  قالت فيه أن  المُبينين أعلاه، 
ودائرة التنفتيش القضائي واغتصاباً لصلاحيات واختصاصات القضاة، التقرير بشأن شطب الدعوى عملًا قضائياً صرفاً 
قانونياً  عُذراً  توفر  ما  إذا  لإتخاذه  يلجؤون  ولا  والضمير،  للقانون  وفقاً  يُعملانه  أنفسهم  القضاة  إطلاق صلاحيات  ومن 
وأضاف  كافة،  المحامين/ات  على  قانونياً  إلتزاماً  وإنما  عُذراً  فقط  ليس  نقابي  بقرار  العمل  تعليق  أن  إلى  منوهةً  للغياب 
بيان »مساواة« أن التعميمان يمثلان انتهاكاً واعتداءً صارخاً على استقلالية القضاة واستقلالية نقابة المحامين، ويمثلان 
مساساً بحقوق المتقاضين وإهداراً لمبدأ الوصول إلى العدالة، وتغييباً لضمانات المحاكمة العدالة،  وأشار البيان إلى أن 
المُعدلة  القبول بقرارات بقانون  التعميمين وإنفاذهما هي إخضاع نقابة المحامين وحملها على  الغاية الوحيدة من إصدار 
للتشريعات القضائية، والخضوع لسائر الإجراءات والسياسات التي تتخذها السلطة التنفيذية والإدارة القضائية المعين من 

قبلها حتى وإن أهدرت القانون الأساسي وإنتهكت حقوق الناس.

إثارة  على  ينطوي  القضاة  بعض  قبل  من  وتطبيقهما  المذكورين  التعميمين  بأن  قناعتهم  عن  قانونيون  عبّر  جهتهم  من 
النقابة وبينهم وبين موكليهم، وإن مثل ذلك لا يُشرعن  المحامين وبينهم وبين مجلس  لنقابة  الهيئة  خلافات بين أعضاء 
الباطل والمُنعدم والمعيب والمعتل، ولا ينجح في نشر ثقافة الخوف والخنوع والاستسلام ولن يفلت أصحابه من المساءلة 

فحقوق المتقاضين أمانة والعبث بها جريمة لا تسقط بالتقادم سنداُ للمادة 10، و32 من القانون الأساسي. 
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»مساواة« توجه مذكرة ثانية للجنة الانتخابات المركزية تتصل بانتهاكات تمس بمُتطلبات 
البيئة الإنتخابية الضامنة لإنتخابات نزيهة

مستقلة  أهلية  رقابة  هيئة  بصفته   ،5/4/2021 بتاريخ  »مساواة«  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  وجه 
سلباً  تؤثر  الانتخابية  العميلة  لضوابط  انتهاكات  شُبهات  المركزية، حول  الإنتخابات  للجنة  ثانية  مذكرة  الإنتخابات  على 

على البيئة الانتخابية لإنتخابات حرة ونزيهة وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية »عين على العدالة« تنشرها. 
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مركز الإعلام القضائي يتولى تفسير الأحكام القضائية دون سند من قانون 
بتاريخ 22/4/2021 نشر مجلس القضاء الأعلى »المُعين بموجب القرار بقانون المُعدل لقانون السلطة القضائية« على 
موقعه الالكتروني وعلى صفحة المركز الاعلامي القضائي على الفيسبوك، ما أسماه تنويهاً صادراً عن المركز الإعلامي 
القضائي التابع للمجلس بشأن ما نشرته عدد من وسائل الإعلام  من خبر يُفيد بأن محكمة النقض بصفتها الإدارية  »وفقاً 
العام ضد  النائب  ومثلها  الصحة  وزيرة  رفعتها  دعوى  ردت  القضائية«،  السلطة  لقانون  المُعدل  بقانون  بالقرار  لمُسماها 
مجلس نقابة الأطباء مركز القدس يُمثلها الدكتور شوقي صبحا، واصفاً الخبر بأنه لا يعبر عن حقيقة قرار المحكمة وبناءً 

عليه يوضح المركز مايلي:

	1 تقدمت الجهة المُستدعية ويمثلها النائب العام بهذه الدعوى ضد المُستدعى ضدها بتاريخ 18/4/2021 وحملت .
الدعوى رقم 62/2021 وقد صدر قراراً من المحكمة بعدم قبول الدعوى لأنه سبق أن تم الفصل فيها.

	2 الجهة . ذات  ضد   ،51/2021 رقم  والدعوى   29/2021 رقم  بالدعوى  تقدمت  أن  المُستدعية  للجهة  سبق 
المُستدعى ضدها وصدرت الأحكام القضائية بالدعويين السابقتين بوقف الإضراب وكافة الإجراءات الإحتجاجية المُعلن 

عنها من نقابة الأطباء.
	3 حملت الدعوى الجديدة ذات مضمون الدعويين السابقتين اللتين مازالت حُجتيهما سارية، واستندت المحكمة في .

ذلك إلى القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم حق الإضراب في الوظيفة الحكومية.
	4 لا يمنح قرار المحكمة في الدعوى القضائية رقم 62/2021 بأي شكل من الأشكال شرعية لإضرارب الجهة .

المُستدعى ضدها وهي نقابة الأطباء، بل أن المحكمة أكدت في قرارها الأخير على القرارين السابقين بهذا الخصوص 
أي وقف الاضراب.

وبالنظر لما يُثيره التنوية المذكور وما يُنبئ عنه من منح مركز الاعلام القضائي صلاحية تفسير الأحكام القضائية دون 
سند من قانون وفي تعدٍ لاختصاص جهات قضائية أناط بها القانون صلاحية التفسير، إلى جانب ما يُنبئ عنه التنويه 
المذكور من قيام المركز التابع للإدارة القضائية بتفسير لأحكام قضائية دون طلب و دون نزاع قضائي يتصل به، وتوليه 
صلاحية تفسير الأحكام أو تبريرها رداً على ما تناولته بعض وسائل الإعلام، إلى جانب ما يُنبئ عنه التنويه المذكور 
من منح المركز الإعلامي القضائي لنفسه صفة الفقهاء في تفسير الأحكام دون توفر مقومات ذلك ودون استناده لأي 
سند قانوني يمنحه مثل هذه الصفة، فضلُا عن ما ينطوي عليه التنويه المذكور من تأثير سلبي على حيدة القضاء، فإن 

»عين على العدالة« تنشره بصيغته الحرفية.  
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سواءً  القضائية  الإدارة  يمنح  لم  المفعول،  الساري  والتجارية  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون  أن  إلى  تُشير  »مساواة« 
مجلس القضاء الأعلى أو أي دائرة من دوائره  بما فيها مركز الإعلام القضائي صلاحية تفسير الأحكام القضائية، إذ 
نصت المادة 184 منه على »يجوز للخصوم أن يطلبوا باستدعاء يُقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع 
في منطوقه من غموض أو إبهام ويُعتبر القرار الصادر بالتفسير متمماً بكل الوجوه للحكم الذي يُفسره ويسري عليه ما 
يسري على الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية«، كما أن القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية 
القضائية  الإدارة  وكذا  الإدارية  للمحاكم  القضائية  الإدارة  منح  من  خُلواً  جاء  لاصداره«  »مساواة«  معارضة  »ورغم 
الإعلامي  المركز  تنويه  أن  إلى  مُشيرةً  القضائية،   للأحكام  تفسير  سلطة  أية  لهما  التابعة  والدوائر  النظامية  للمحاكم 
القضائي وهو ليس بمحكمة، صدر تعقيباُ على خبر صحفي وليس بناءً على طلب من خصم قُدم إلى المحكمة وقضت 

به، ما قد يُوسمه بالتطوع والفضول الذي قد يمس بحيدة القضاء
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هل صحيح 

• نيابة أعلن دعمه لحركة فتح، وهل صحيح أنه تقدم بطلب ترشح في قائمتها على خلاف ما 	 هل صحيح أن رئيس 
تقضي به شروط إشغال الوظيفة في النيابة العامة.

• هل صحيح أن نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى كان قد أُدرج اسمه في القائمة المقترحة من إقليم فتح في طولكرم 	
لمرشحي فتح في الانتخابات التشريعية، وعلى إثر اعتماده في القائمة المذكورة تقدم باستقالته ووافق الرئيس عليها.

• هل صحيح انتداب القاضي محمد أبو سندس للمحكمة العليا بعد حوالي سبعة أشهر من تعيينه قاضي استئناف، مع أن 	
القانون يشترط جلوس القاضي المنتدب للمحكمة العليا مدة ثلاث سنوات في محكمة الاستئناف قبل انتدابه.

• هل صحيح أن منصب وكيل وزارة العدل شاغراً منذ أربعة أشهر.	
• هل صحيح أن سحب قرار وقف العمل بنظام السندات العدلية تم بتعليمات من الحكومة.	
• هل صحيح أن الحكومة في غزة تعكف على تعديل قانون السلطة القضائية، وذلك بعد صدور القرارات بقانون المُعدلة 	

للتشريعات القضائية.
• هل صحيح أن محكمة قضايا الانتخابات ضمت في عضويتها قضاة صلح تحت التجربة، وأنها شُكلت بتوافق فصائلي، 	

ووصِفت من قانونيين بأنها هيئة تحكيم النزاعات الانتخابية إعمالًا بمبدأ حظر اختيار المتقاضين للقضاة.
• هل صحيح أن إحدى القوائم الانتخابية اشتكت من تعرض مراسلين لها لضغوطات أجهزة أمنية.	
• هل صحيح أن رئيس مجلس القضاء الشرعي في غزة يُعدّل تعميماً صادراً عنه، يمنع النساء من السفر إلّا بإذن الولي.	
• هل صحيح اعتقال ناشط مجتمعي وموظف عام في غزة طالب بتشكيل نقابة تحمي حقوق الموظفين العموميين، عل 	

الرغم من أن مطالبته يُسندها القانون الأساسي بوضوح في مواده 9 و10 و 26 و32.
• القضاء 	 منها لعضوية مجلس  اختيار عضوين  لم تشارك في  العليا  للمحكمة  العامة  الهيئة  ثلث أعضاء  هل صحيح 

المُشكل بموجب القرار بقانون المُعدل لقانون السلطة القضائية.
• هل صحيح أن قاضي محكمة صلح يغُض النظر عما دونه ممثل النيابة في محضر المحاكمة من أن النيابة أنهت 	

إجراءات التحقيق فيما نُسب للفنانة سما، وأنها لا تمانع من الإفراج عنها ويقرر رفض إخلاء سبيلها.
• هل صحيح أن الأجهزة الأمنية تلجأ إلى الاعتقال على ذمة المحافظ، للتملص من تنفيذ أحكام قضائية تقضي بإخلاء 	

سبيل متهمين، لا ترغب في إخلاء سبيلهم.
• هل صحيح أن المتقدمين لامتحان قبولهم في سجل المحامين المتدربين طالبوا بتمكين من لا يتجاوز منهم بنجاح امتحان 	

المتقدمين  المتدربين  المحامين  زملائهم  مع  المساواة  بمبدأ  إعمالًا  به،  الخاصة  النتيجة  على  الاعتراض  من  القبول 
الاعتراض على  يُمكنهم من  قراراً  النقابة  أصدر مجلس  بنجاح، حيث  يتجاوزوه  لم  والذين  الخطي،  المزاولة  لامتحان 

النتيجة الخاصة لكل منهم.  
• مرات 	 عده  النيابة  راجع  الذي  وكيله  علم  أو  بدون حضور  النهار  آخر  موقوفاً  استجوب  نيابة  وكيل  أن  هل صحيح 

مستفسراً عن ساعة إحضار موكله للاستجواب طالباً ضمان حقه في حضور جلسة الاستجواب حسب الأصول.
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• التزامهم 	 عدم  بسبب  مواطنين  على  المُبرح  بالضرب  وتعتدي  المُفرطة  القوة  تستخدم  أمنية  عناصر  أن  صحيح  هل 
بقرارات الاغلاق.

• هل صحيح أن مشهد التوقيف المتواصل بدعوى انتظار النيابة العامة لبناء ملف تحقيق، ودون إطلاع المحكمة على 	
مسوغات طلب التوقيف وأدلة التحقيق بات متكرراً.

• التنفيذ وكُتّاب العدل لهدف إثارة الخلافات بين 	 هل صحيح صدور تعميمات بشطب دعاوى وتقييد العمل أمام دائرة 
القبول  على  حملهم  لغاية  موكليهم،  وبين  وبينهم  النقابة،  مجلس  وبين  وبينهم  المحامين  لنقابة  العامة  الهيئة  أعضاء 

والخنوع للقرارات بقوانين المُعدلة للتشريعات القضائية.
• هل صحيح إطلاق النار على منزل ومكتب المحامي حاتم شاهين على خلفية ترشحه للإنتخابات التشريعية.	
• ذلك 	 عن  عبروا  وآخرين  بالقائمة،  لترتيبهم  رفضاً  قوائمهم  على  بالإعتراض  المرشحين  بعض  قيام  صحيح  هل 

الاعتراض بتقديم طلبات انسحاب من الترشح بعد الميعاد.
• هل صحيح دخول المال الانتخابي السباق بكثافة.	
• هل صحيح أن الإعلان عن تأجيل الانتخابات إذا ما وقع بعد ثلاثين نيسان الجاري وهو موعد بداية الدعاية الانتخابية 	

لإرتباط  دولار،  مليون   36 عن  تقل  لا  مالية  لخسارة  الانتخابية  القوائم  يُعرّض  الكبير،  المالي  الإنفاق  مرحلة  وهي 
الإنقاق بالإقتراع ونتائجه، ولا يوجد سند قانوني يُمكّنها من إعادة تلك الأموال ولا ضامن لذلك.

• هل صحيح أن الطعون الانتخابية المُحالة إلى محكمة قضايا الانتخابات والتي شُكلت بتوافق فصائلي بلغت %7,3 من 	
الإعتراضات التي قُدمت إلى لجنة الإنتخابات المركزية »17 طعن من 231 إعتراض«، وأن انخفاض نسبة الطعون 
وصِف من قبل قانونيين بأنه يُنبئ بأن الاعتراضات ومن بعدها الطعون لم تكن جادة بالأساس، وكان مصيرها الردّ 

من اللجنة والمحكمة على حد سواء.
• هل صحيح أن عدداً من القضاة الذين جرى ترفيعهم من محكمة الإستئناف إلى المحكمة العُليا لم يمضي على عملهم 	

في محكمة الإستئناف ثلاث سنوات وفقاً لما ينص عليه القانون. 
• هل صحيح تغيير رؤساء دائرة التفتيش القضائي ثلاث مرات خلال أقل من عامين.	
• هل صحيح أن أشكال التعدي على المحامين أخذت تطوراً خطيراً كشف عن تلقي أحد المحامين في مدينة البيرة طرداً 	

يحتوي على قنبلة وكفن تم اكتشافها صدفةً بعد أن قام المحامي بوضع الطرد في سيارته، وذلك وفقاً لما تناقلته عديد 
من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

• هل صحيح عناصر أمنية في غزة تعتدي على صحفية بسبب عدم ارتدائها الحجاب.	
• هل صحيح شركة قطاع خاص أقدمت على فصل أحد موظفيها الذي تمسّك بحقة الدستوري في الترشح للانتخابات 	

التشريعية.
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مجلس نقابة المحامين يُعلّق إجراءاته الإحتجاجية ويتحفظ على تشكيل لجنة رئاسية كُلفت 
بدراسة القرارات بقوانين المُعدلة للتشريعات القضائية

أصدر الرئيس بتاريخ 14/4/2021 قراراً بلا رقم لسنة 2021 بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مستشاره القانوني وعضوية ممثل 
عن مجلس القضاء الأعلى المُعين من قبله إعمالًا للقرارات بقانون المُعدلة للتشريعات القضائية إلى جانب نقيب المحامين ونقيبها 
بقوانين  القرارات  باللجنة دراسة  القرار  وأناط  والنجاح،  القدس وبيرزيت والخليل  الحقوق في جامعات  كليات  الأسبق وعمداء 
المذكورة على أن تباشر أعمالها بعد إعلان نقابة المحامين عن إنهاء إجراءاتها الاجتجاجية أمام القضاء الفلسطيني بأنواعه 
ودرجاته كافة!! على أن ترفع اللجنة توصياتها للرئيس خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ، وبالنظر للآثار المترتبة على إنفاذ 

القرار المذكور فإن »عين على العدالة« تنشره.

نقابة المحامين علّقت احتجاجاتها بموجب بيان أصدره المجلس الذي تحفظ على تشكيل اللجنة إلّا أنه لم يربط إنفاذ التعليق بإعادة 
التشكيل على نحو ينسجم مع ما ورد في بيانه الذي طالب بتشكيل يضمن حياد اللجنة وفاعلية توصياتها بحيث تكون مُلزمة 

وليست مجرد توصيات.

وقبل إصدار القرار المذكور  وبتاريخ 12/4/2021، أصدر الرئيس قرار بترقية ثمانية من قضاة الإستئناف إلى المحكمة 
العُليا، وكان قد أصدر قراراً بترقية 10 وكلاء نيابة إلى درجة رئيس نيابة بتاريخ 28/2/2021.
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طلبة  من  قانونية  ودراسات  أبحاث  “مساواة”  مركز  في  نستقبل 
كليات الحقوق وسائر المشتغلين بالقانون، نتولّى تحكيمها وفقاً 
“العدالة  مجلّة  في  نشرها  ثم  ومن  المعتمدة،  العلمية  للمعايير 
جانب  إلى  سنوياً  مرتين  بواقع  المركز  يصدرها  التي  والقانون” 

نشرة “عين على العدالة”.

لا تترددوا في نشر أفكاركم وآرائكم إثراءً للفكر القانوني 
وتصويباً للمنظومة التشريعية وتجسيداً لحقوق الإنسان 

الدستورية.
 

يمكنكم إرسال أبحاثكم ودراساتكم القانونية على إيميل

shurooq@musawa.ps

 وسيتواصل طاقمنا معكم بخصوص قبول البحث للتحكيم 
والنشر في “العدالة والقانون”.




